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درس 116
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على البراءة وقلنا إنه استدل على البراءة بالأدلة الأربعة انتهينا من الدليل الأول وهو الكتاب الكريم ورأينا أنّ الاستدلال به فيه خدشة على رأي الأخوند والخدشة بأنّ نفي الفعلية لا يلازم نفي الاستحقاق ولابد أن تكون الآةي المباركة نافية للاستحقاق لتكون دالة على البراءة وصل بنا الكلام إلى السنة ، السنة الروايات الواردة في المقام ، مجموعة من الروايات استدل بها العلماء على البراءة منها حديث الرفع ((رفع من أمتي تسع وعدّ النبي ص هذه التسعة المرفوعة قال رُفع عن أمتي ما لا يعلمون)) وقد استفاد العلماء من حديث الرفع البراءة الشرعية أولاً هذا الحديث حديث الرفع موجود في مصادر الفريقين بألفاظ مختلفة ستة أو سبعة أو تسعة في الجملة هذا الحديث موجود ولكن الكلام في سند الحديث اشتهر التعبير عن سند هذا الحديث بأنه صحيح قيل إنّ حديث الرفع الذي دُلل به على البراءة استدل به على البراءة هو حديث صحيح إلاّ أنّ بعض الأعاظم له تأمل في صحة هذا الحديث حديث الرفع باعتبار أنه أولاً رُوي عمن ؟ الصحة موجودة باعتبار أنّ الراوي محمد بن أحمد ابن يحيى العطار إلاّ هذا العالم يقول إنّ السند أو النقل للحديث وقع فيه اشستباه ، هذا الحديث مش عن احمد ليس عن محممد بن أحمد ابن يحيى العطار وإنما هو عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وهذا أحمد بن محمد بن عيسى ليس له توثيق لم ينص على وثاقته ولكن هذا الحديث مقبول من لدن الأصحاب ، اشتهر بينهم وبناءًا على أنّ الشهرة جابرة للضعف في سند الحديث على الأقلإذا لم نقل إنّ الحديث صحيح فيكون ماذا ؟ مقبولاً ، فالأولى أن نعبر عنه بالمقبول وليس بالصحيح لكن على بعض المباني الأخرى يكون الحديث صحي حًا منها هذا المبنى الذي شرحناه ومنها المبنى الذي تعرض إليه الشيخ المامقاني - أحد يسأل أو يستفسر يقول (............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الشهرة جابرة وقد اشتهر هذا الحديث ، حديث الرفع مشهور - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني أنه يصير صحيح ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – تصير جابرة لضعف السند يصير مثل مثابة الصحيح ، الصحة اش نستفيد منها ؟ في مقام الفعل ، ومنها ما استفيد من كلمات بعض الرجاليين القدماء كالسيرافي في أحمد بن محمد بن عيسى من أنه كان يروي أو أنّ بعض كتب السيرافي ، السيرافي نفسه كان يروي بعض الكتب والمسانيد وهذا السيرافي مو شخص عادي ، بصير مطلع على أحوال الرجال صاحب فن وكان يروي بعض الأصول عن طريق أحمد بن محمد بن عيسى ويرى أنّ الاعتبار لهذا الأصل إنما هو لوروده عن احمد بن محمد بن عيسى فيصبح الحديث من هذه الناحية بنظر الشيخ المامقاني رحمه الله أيضًا صحيحًا يعني استفاد صحة حديث الرفع عبْر هذا الطريق وعبْر بعض القرائن الأخرى التي أقواها هذه القرينة - أحد يسأل أو يستفسر يقول (............ ) وأجاب الشيخ  حسين – السيرافي وُجه إليه سؤال هو كان يروي بعض الأصول ، ما هو الطريق المعتبر لك لرواية هذا الأصل الكذائي ؟ فأورد طريقين قال المعول في اعتبار هذا الأصل على هذين الطريقي وكان أحد الطريقين عن احمد بن محمد بن عيسى راوي حديث الرفع ، الطريق الثالث الذي يمكن به تصحيح الحديث توثيق العلامة للرجل ، العلامة وثق هذا أحمد راوي حديث الرفع ولكن نوقش في توثيق العلامة ببعض المناقشات منها أنه لو نصّ العلامة على عدالة الراوي يعني شيء أكثر من الوثاقة ، تعديل العلامة لراوٍ من الرواة لعله كان من باب أنّ حسن الظاهر كاشف تعبدي وهذا طبعًا ؛ يعني بالإضافة إلى أنّ راوي كان شخصية بس لم يوثق بعَد فلعل العلامة استدل من حسن ظاهره على عدالته وبالتالي وصف الحديث بالصحة وقيل إنّ العلامة تعديله للرجل أو شهادته بعدالة الرجل شهادة حدسي وبالتالي لا يستفاد من شهادة العلامة أعلى الله في الخلد مقامه لا يستفاد من هذا التعديل العدالة لأنّ هذا حدسي وليس بحسي فارق زمني بينه ورُدّ هذا بأنّ العلامة وغير العلامة إذا شهد شخص بعدالة شخص وجهلنا نحن منشأ الشهادة بالعدالة واحتملنا أن يكون حسيًّا أو حدسيًّا - أحد يسأل أو يستفسر يقول (............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نقول : لا ، هذا تلقاه كابرًا عن كابر والأصل أن تكون هذه الشهادة حسية مش حدسية ، وهذا هو الأصل هو المطبق المهم أنّ حديث الرفع من حيث السند إما هو صحيح على طبق بعض المباني أو مقبول على بعض المباني الأخرى لكنه في الاشتهار ماذا ؟ كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار واجد حديث مشهور وفي كتب العلماء مذكور، مو فقط في الأصول بل في الفقه موجود ، وإنصافًا هو خوش حديث واجد حديث ممتاز يعني الواحد لو خُلي وطبعه بغض عن هذه المناقشات يستانس على هذا الحديث ، طيب ؛ الآن نريد نشوف بعْد ان عرفنا السند نريد أن نتعرف على كيفية استدلال بحديث الرفع على البراءة اشلون هذا الحديث يدل لنا على البراءة شوف شيقول ؟ ((رفع عن امتي ما لا يعلمون )) الشبهة الحكمية معلومة الحكم فيها أو مجهولة ؟ لا نعلم به مجهول ، المجهول هذا له حكم وإلاّ ما له حكم ، المفروض له حكم فشيقول لنا الحديث ؟ يقول إنّ الالزام بذلك الحكم المجهول باعتباركم لا تعلمونه مرفوع عنكم فعلاً وإنْ كان ثابت واقعًا فإذا كان مرفوع رفعًا فعليًّا يعني فلا نعاقب عليه العقاب مرفوع فلا مؤاخذة عليه يعني شيريد يقول الأخوند ؟ يقول واحد أنّ الرفع لأي شيء متوجه مباشرة اش يرفع عنَّا هذا الحديث ؟ الالزام بالتكليف يقول الالزام بهذا التكليف المجهول مرفوع وإذا رُفع الالزام ، الالزام مرفوع مش ثابت رُفع الالزام النتيجة اش راح تصير ؟ المؤاخذة ثبت ، الآن نحن فعلاً رُفع هذا الوجوب أو تلك الحرمة كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبة لكن باعتبار أنّ الالزام فيه مرفووع جئنا يوم القيامة قال ليش ما دعوت عندما رأيت الهلال ؟ أقول له مرفوع ، يقول يا الله يا ملائكة يا غلاظ يا شداد عذبوا ، أقول له يا إله العالمين مرفوع ، مرفوع يعني شنهوا ؟ خلاص نقول لا مؤاخذة مرفوع يعني حجة خلاص ، (رفع ما لا يعلمون) يعني - أحد يسأل أو يستفسر يقول (............ ) وأجاب الشيخ  حسين – اشلون حجة بعَد ؟ يني براءة يعني أنا شالذي يفيدني ؟ لما الله يرفع الالزام بالحكم أنا الذي يفيدني شنهوا ؟ الذي يترتب على هالرفع الذي هو المؤاخذة العقاب راح ما يثبت عليّ ، عرفنا اشلون ؟ إي ، بس شوف العلماء ، العلماء واقعًا عندهم مشاكل بحسب تفكيرهم لأنّ تفكيرهم دائمًا مبني على الدقة ، عندهم دقة ما يمشون الله يرحم الموتى منهم ويؤيد الباقين إلهي آمين ، شوفوا الأخوند شيقول ؟ يقول الشارع المقدس مر عندنا ما هي الأشياء التي يرفعها والأشياء التي يضعها الأمور الشرعية التي يكون رفعها ووضعها بيده لكن إذا كان أمرًا عقليًّا كما في المقام الشارع عنده امر عقلي يقدر يرفعه ؟ إذا كان الأمر عقليًّا فإنّ الشارع المقدس لا يستطيع رفعه لأنه مش من شؤونه مش من مختصاته ، أنت تقدر ترفع الأشياء التي مش من مختصلتك ، ما تقدر ، الأمر كذلك ههنا ، رُفع ما لا يعلمون نريد أن نرفع به المؤاخذة ، المؤاخذة من مختصات الشارع ، مش حكم ، انا أبين لك اشلون ، المؤاخذة هي اثر عقلي لترك الحكم عقاب يعني ، الشارع يجي يقول أنا أرفع العقاب ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني الله عز وجل لو أراد أن لا يعذب الإنسان هذا أليس رفعًا) وأجاب الشيخ  حسين – هذا مش رفع شرعي هذا منَّه وتفضل ، نحن نتكلم في الحكم المرفوع حكم موضوع ، هذا حكم هذا رفع المؤاخذة حسّ اشلون يرفعه هذا مش حكم هذا أثر مترتب على الحكم ، اشلون يرفعه ، يقول الأخوند نحن نقدر بما أوتينا إياه من علم أن نبين أنّ الشارع له القدرة لرفع ماذا ؟ المؤخذة ، انتبهوا ؛ عندما يقول الشارع رفع ما لا يعلمون ) نحن اش قلنا رفع ؟ رفع الالزام بالحكم المجهول وبما أنّ هذا الالزام بالحكم المجهول رفعه ووضعه ماذا ؟ بيد الشارع كما رأينا ، رفع الالزام ، يقدر يخليه إلزام وإلاّ ما يقدر يخليه إلزام ؟ يقول نعم إذا كان الحكم مجهولاً لديك وعندك فاحتط ، يقدر يقول وإلاّ ما يقدر ؟ يقدر ، طيب ؛ فبما أنه رفع لم يقل لي احتط يعني شنهوا ؟ يعين ارتفع اللازم وهو العقاب ، صح أنّ الرفع لم يتوجه إلى المؤاذخة باعتبارها ليست بحكم هي وإنما هي أثر عقلي لازم عقلي برفع الحكم لكن هذا اللازم باعتبار رفع الالزام بالحكم الذي هو الاحتياط والذي يمكن رفعه ووضعه راح يرتفع أو ترتفع هذه المؤاخذة برفع الملزوم الذي هو ماذا ؟ وجوب الاحتياط فنحن اشلون نرفع المؤاخذة ؟ ما تقول لي هذا حديث الرفع توجه مباشرة لرفع المؤاخذة حتى تقول لي هذا ما يقدر يتوجه لا مو بشكل مباشر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا .... الخ ) هذه كأنها تكون واضحة بأنّ الشارع ممكن أن يرفع العذاب والمؤاخذة ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إلاّ بلحاظ نفي الأحكام هذا قلنا بشكل غير مباشر لأنّ اشلون العذاب ، العذاب يجي يعذبنا من دون نستحق ، يكلفنا بأمور فلا نطيعه فيعذبنا ، امس قلنا (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) الله يخلي عندنا أحكام يضعها علينا وإلاّ يجي مباشرة يعذبنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول (لكن ممكن ان يرفع العذاب مباشرة ... ) وأجاب الشيخ  حسين – يرفع العذاب مباشرة ، ليش يرفع العذاب ؟ لأنّ يرفع موجبات العذاب ، موجود هذا حتى في الروايات - أحد يسأل أو يستفسر يقول (التوبة تفسير التوبة والمغفرة  ) وأجاب الشيخ  حسين – أحسنت هذا مثل التوبة شفت اشلون ، التوبة شنهوا  أن تتوب إلى الله ، حكم شرعي فيه إلزام بالتوبة معاي ؛ فيترتب عليه شنهوا ؟ رفع العقاب ، شفت اشلون يقول توبة معاي ؛ ترتب على التوبة رفع العقاب ، هذا رفع الحكم ، معاي ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول (............يعني ما يمكن أن يدعى في رفع الحكم هو الجهل وعدم العلم أما في التوبة الحكم ...... ) وأجاب الشيخ  حسين – نح الآن نشبه بالتوبة يقول الله يرفع العقاب مباشرة نحن لا نشك في قدرة الله ، الله له القدرة المطلقة لكن الله أبى أن يجري الأمور إلاّ بأسبابها ، الله هنا عندما رفع إيجاب الاحتياط راح ترتفع المؤاخذة على هذاالحكم المجهول واضح فإذن الله لم يرفع ماذا ؟ لم يرفع المؤاخذة بشكل مباشر وإنما رفعها بشكل ماذا ؟ غير مباشر ملزوم ولازم ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول (يعني عملية الاستشهاد بأنه يمكن رفع المؤاخذة بصورة مباشرة ليش ؟  ) وأجاب الشيخ  حسين – المؤاخذة على ماذا ؟ أنا أسألك الآن لو تقول لنا ليش الله يؤاخذنا ؟ على أي شيء ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول (الإنسان إذا عصى بالفعل إنسان عصى ألا يمكن أن يرفع الله عنه  .... ) وأجاب الشيخ  حسين – متى يصدق أنه عصى أسألك ؟ إذا خالف الحكم الشرعي أنا أقول لك في حكم وإلاّ هنا ما في حكم ، هذا سؤالي هالشكل ففي حكم مجهول - أحد يسأل أو يستفسر يقول (مو الاشكال هنا شيخنا ، الاشكال يقول لك إنّ الشارع لا يمكن أن يرفع المؤاخذة  ) وأجاب الشيخ  حسين – أصلاً المؤاخذة لا تكون إلاّ بهذه لمثابة عقلاً لا تكون إلاّ بهذه ، المؤاخذة هي اثر عقلي مش أثر شرعي ، ونحننتكلم بأنّ ماذا ؟ الرفع والوضع كأحكام شرعية والبراءة تثبت كحكم شرعي يعني إباحة عدم وجوب أنتم تأملوا الآن في المطلب راح تشوفون شنهوا ؟ راح تشوفون إذا تأملت في المطلب أنّ الشارع المقدس أس رفع ؟ رفع الالزام بالحكم ومن خلال رفعه للالزام بالحكم ارتفعت المؤاخذة فالذي يريد أن يشكل علينا بأنّ المؤاخذة هي أثر عقلي فكيف ساغ للشارع حتى ان يرفع هذا الأثر العقلي نقول مجيبون بأنّ الشارع رفع الالزام بالحكم المجعول إذْ بإمكانه أن يوجب علينا الاحتياط ومن خلال رفعه للالزام بالحكم المجهوا ارتفع اللازم لهذا الملزوم وهو ماذا ؟ الحكم المؤاخذة ، طيب ؛ ولذلك الأخوند شوف شيقول عنده تعبير حليو لا بأس به ؟ فالدليل – حديث الرفع – على رفعه رفع هذا الحكم المجهول دليل على عدم إيجابه ، عدم إيجاب الالزام لهذا المجهوا وشيسوي هذا الدليل يستتبع لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته كان واجب بس أنا تركته كان حرام بس ارتكبته لأنّ الالزام به مرفوع فأنا ماذا ؟ لي جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر )) لأني عصيت خالفت بس الالزام به مرفوع مش فقط طبعًا ؛ هذه زيادة من عندنا لأنّ إذا ما في عقاب بعَد اش وين بروح ؟ (فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة)) راح يصير بعَد ما في إلاّ هذا يعني ، هذا أيضًا لازم ، لازم لللازم إذا ما في عقاب راح وين فيه ؟ جنات ونهر بعَد ما في إلاّ هالشكل ، طيب ؛ إذن الاشكال الول هذا رفعناه ،خ لنا نشوف الاشكال الثاني نحن شنقول ؟ قلنا رُفع ما لا يعلمون)) ماذا أدرنا أن نرفع ما لا يعلمون ؟ رفعنا الالزام بالاحتياط ؟ نحن اش عندنا ؟ عندنا حكم مجهول مثلاً شرب التتن ، الدخان هذا حرام بس الالزام بالاحتياط لأننا نحن لا نعلم بالحرمة ، الالزام مرفوع طيب ؛ إذا كان الالزام مرفوع يعني العقاب ارتفع عن أي شيء ؟ عن الالزام بالاحتياط ونحن نريد العقاب ارتفع عن أي شيء ؟ عن المؤاخذة العقاب على ذلك الحكم المجهول فلعل شيقول لنا هذا حديث الرفع ؟ رُفع ما لا يعلمون ، هو شيرفع لنا ؟ يرفع لنا عقاب واحد أو عقابين ؟ هو يرفع عقاب واحد العقاب عن الالزام باعتبار ما في إلزام ارتفع الالزام فما عقاب فلعلنا لا نأمن من العقاب من جهة شنهوا ؟ من جهة ثانية وهو ذلك الحكم المجهول لعل في عقاب باعتبار عندنا عقابان ، عقاب على الحكم الواقعي المجهول وعقاب على شنهوا ؟ على الالزام بالاحتياط عندما يترك فبما أنّ الالزام مش موجود رُفع فارتفع عقابه يبقى ذاك العقاب الأولي على الحكم المجهول ، حديث الرفع ما يفيدنا لأنّ عندنا عقاب ......،  هذا طبعًا ؛ إشكال يعني لكن بعضد الأخوند جابه ، عرفنا الاشكال وإلاّ أعيد الاشكال ؟ نعيد : نحن في الحقيقة شنهوا ؟ عندنا حكم واقعي مجهول وعندنا حكم مرفوع وهو الالزام بالاحتياط بالنسبة للحكم الواقعي المجهول فلما يقول رُفع ما لا يعلمون يعني في الحقيقة سلمنا أنّع رفع المؤاخذة لكن مؤاخذة على أي الحكمين ؟ الواقعي المجهول أو الظاهري هذا الذي الالزام بوجوب الاحتياط ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول (الاشكال يقول رُفع الظاهري ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الاشكال يقول بعَد رفع ماذا ؟ هالظاهري فالعقاب بالالزام بالظاهري ارتفع فيبقى الحكم المجهول العقاب عليه موجود هو ارتفع ونحن شالذي يفيدنا ؟ العقاب على ذلك الحكم الواقعي إنه يرتفع نحن إذا جئنا يوم القيامة فرحين فكهين قال اش فيكم تضحكون ؟ قلنا له بندخل الجنة على طول الآن ، قال أي جنة ؟ هنا حكمان رفعنا العقاب على أحدهم والعقاب على الثاني موجود يالله جهنم - أحد يسأل أو يستفسر يقول (............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الأخوند يقول له هذا الاشكال في الحقيقة يقول هذا لا إشكال يقول نفهم أنّ الالزام بالحكم المجهول اش معناه ؟ هذا إلزام واقعي من باب الاحتياط وإلاّ إلزام طريقي ؟ هذا إلزام طريقي مش إلزام بحكم واقعي يعين الذي مر عليكم في حلقات السيد الشهيد رحمه الله تعبير جميل يعني مصلحة الحكم هذا الظاهري الطريقي إنما هي للحفاظ على الحكم الواقعي يعني ليس له ملاك على حده طيب ؛ فإذا كان الأمر كذلك فلما يقول له الالزام بالحكم الواقعي رفعت العقاب عليه معاي ؛ فالعقاب عليه إذا كان له حكم بنفسه يعني في مصلحة وملاك داخلي هذا الحكم الطريقي فارتفع أو إذا صادف الواقع شنهوا ؟ يعني صار هناك حكم شنهوا ؟  واقعي أو بالأحرى التعبير هالشكل خلنا نقول مرة هذا كان الحكم الواقعي ملزمًا يعني كان يجب علينا ترك التدخين والاحتياط اش خلانا نترك التدخين ومرة ماذا ؟ التدخين شنهوا ؟ مباح وهذا الرفع شيقول لنا ؟ يقول يعني أنتم غير ملزمين بالاحتياط فمرة يتفق هذا الالزام مع الواقع فيصير هو هو الواقع ومرة لا يتفق لأنّ هذا معنى الحكم الطريقي مرة هو يكون الواقع ومرة شيصير ؟ إذْ هو طريق مرآة للواقع هذا معنى الحكم الطريقي فيقول هذا ما اله ملاك مستقل على حده حتى نقول إنّ هذا الحكم الطريقي لنقول بأنّ هذا الحكم الطريقي العقاب ارتفع عن الحكم بالاحتياط الالزام بالاحتياط ارتفع العقاب وأما العقاب على الحكم الواقعي فهو باقي نقدر نقول هالشكل ؟ ما نقدر لأنّ أصلاً هذا الحكم الطريقي لا ملاك له مستقل وإنما ملاكه ملاك ذاك الحكم شنهوا ؟ الواقعي . 

التطبيق : 

      وأما السنة بروايات منها حديث الرفع حيث عد هذا الحديث أو النبي ص ما لا يعلمون من التسعة المرفوعة ، تسعة أشياء مرفوعة منها لا يعلمون ونحن شاهدنا في العبارة في هذه العبارة ما لا يعلمون ، شوفوا اشلون يفسرها ؟ الشيخ الأنصارياش فسرها ؟ قال هالشكل فسرها بالتفسير الآتي قال رُفع ما لا يعلمون أي رُفع شنهوا ؟ وجوب الاحتياط ، نقول نحن المرفوع مش وجوب الاحتياط المرفوع شنهوا ؟ الحكم الواقعي المفروض عندنا مش الحكم وجوب الاحتياط ، الشيخ الأنصاري فسرها بوجوب الاحتياط ، قال رُفع وجوب الاحتياط ، شوفو الشيخ الأخوند اش قال ؟ قال فالالزام المجهول مما لا يعلمون ، الالزام هذا بالحكم المجهول لا تعلموه فهذا الالزام به مرفوع - أحد يسأل أو يستفسر يقول (........وجوب الاحتياط وجوب الاحتياط ليس مما لا نعلم به ندعي أنه معلوم ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، كلام الشيخ الأنصاري صحيح - أحد يسأل أو يستفسر يقول (أليس وجوب الاحتياط به ..... فهو معلوم ...... ) وأجاب الشيخ  حسين – صحيح بس الآن أشرح ، تالي شنهوا المراد من الشيخ الأنصاري ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول (............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني الرفع ههنا مش رفع للحكم الواقعي حتى يلزم التصويب وإنما رفع لمنجزية الحكم ، إذا كان في حرمة هذه الحرمة غير منجزة ، راح يأتينا هذا النقاش فيه ، طيب ؛ ما هو الفارق بين الشيخ في تعبيره وبين أستاذه ؟ تعبير الشيخ الأنصاري تعبير يعني أعطانا النتيجة بشكل مباشر نظر قال بعَد لماذا أطول عليكم ؟ أقول لكم الرفع للحكم الواقع ورفع الحكم الواقعي معناه عدم الالزام كما عبّر الأخوند بالاحتياط وعدم الالزام بالاحتياط يترتب عليه ماذا ؟ عدم المؤاخذة أنا أجي بعَد ليش أطول القضية أقول لكم أنّ المرفوع هو وجوب الاحتياط مرفوع أنت لا يجب عليك أن تحتاط هذا نتيجة الحديث بعَد ليش أطول لك ، أما الأخوند اش قال ؟ قال أصلاًاسناد رُفع إلى وجوب الاحتياط غلط لأنّ ذا حكم ظاهري ونحن المرفوع ماذا ؟ ذاك الحكم الواقعي يعني المنجزية للحكم الواقعي مرفوعة فإذا أمكن اسناد الحديث إلى ما هو له على الحقيقة ليش نسنده مجازًا عرفنا شيقول الأخوند ، عرفنا شنهوا الفرق ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول (............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا الآن بيّن لنا أنه رفع الالزام بوجوب الاحتياط وبالتالي رفع - أحد يسأل أو يستفسر يقول (رأي الشيخ الأنصاري ) وأجاب الشيخ  حسين – تقصد أنتتشكل على الأخوند ؟ الأخوند يقول رفع الالزام بالحكم الواقعي ، رفع الالزام بالحكم الواقعي يستلزم ماذا ؟ عدم وجوب الاحتياط ، عدم وجوب الاحتياط اش يستلزم ؟ عدم المؤاخذة - أحد يسأل أو يستفسر يقول (إلزام بالحكم الواقعي ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إلزام بالحكم الواقعي ، الحكم الواقعي يكون تلتزم به على ما هو عليه قد يقتضي الالزام بالحكم الواقعي أنك شتسوي ؟ لازمه أن تحتاط ، هالشكل بعَد ، النتيجة هالشكل ، أنا أشوف أنّ يعني كلا التعبيرين من حيث الدقة العقلية نعم لكن من حيث الواقع والنتيجة يعني فيهما تقارب يعني النتيجة التي يريدها يقولها الشيخ قالها الأخوند والذي يريد يقول الأخوند قال له الشيخ ، طيب ؛ فالالزام المجهول مما لا يعلمه فهو مرفوع فعلاً وإنْ كان ثابت بلحاظ الواقع فلا مؤاخذة فلا عقاب إليه لا يقال ، شوفوا الاشكال الأول رقم واحد لأنّنا نحن بيَّا إشكالين لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرًا فلا دلالة على ارتفاعها فإنه يقال إنها وإنْ لم تكن بنفسها أثرً شرعيًّا إلاّ أنها مما لا يترتب عليه ، الأثر شنهوا ؟ بتوسيط ما هو أثره وباقتضاءه هي تترتب على الأثر الشرعي لأنّ إذا رفع بشنهوا ؟ الالزام بالوجوب راح تترتب ماذا ؟ هالأثر ذا ، الذي المؤاخذة ، لازم له لا ينفك عنه ولذلك يقول وباقتضائه من إيجاب الاحتياط شرعًا فالدليل على رفعه الدليل على رفع إيجاب الاحتياط دليل ..........

---انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة ----

أنأ

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







